
 تحت رعایة رئیس الوزراء

 انعقاد قمة مصر الاقتصادیة الأولى الثلاثاء القادم

 

 الحكومة والقطاع الخاص یرسمون مستقبل الاقتصاد المصرى بعد انتهاء برنامج●

 الإصلاح

 طرح رؤیة مصر 2030 في 5 جلسات عامة عن الصناعة والاستثمار والاتصالات●

 والعقارات والبنوك

 

 تنطلق یوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 فعالیات قمة مصر الاقتصادیة الأولى تحت رعایة الدكتور

 مصطفى مدبولي رئیس مجلس الوزراء، وذلك بحضور أكثر من 40 شخصیة من الوزراء

 والمسئولین وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادیة المختلفة بالقطاعین

 الحكومي والخاص، لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء الإصلاح الاقتصادي ورؤیة مصر

 2030، وبحث أهم القضایا المتعلقة بالاقتصاد المصري على مستوى قطاعات البنوك،

 الاستثمار، الصناعة، العقارات، والتكنولوجیا والمعلومات، وطرح كافة السبل والمقترحات التي

 تدفع بالقطاعات الاقتصادیة نحو تحقیق الرؤیة الشاملة لخطة الإصلاح.

 

 تبدأ القمة بجلسة افتتاحیة یحضرها كل من د. هالة السعید وزیر التخطیط والمتابعة والإصلاح

 الإداري ود. محمد معیط وزیر المالیة وهشام عز العرب رئیس اتحاد بنوك مصر ورئیس مجلس

. cib إدارة بنك 

  ویستهل الجلسة الافتتاحیة الخبیر الاقتصادي الكبیر د. هاني سرى الدین الرئیس الشرفي للقمة

 بكلمة یتناول فیها كیفیة وضع خارطة طریق تحقق معدلات نمو مستدام لاستكمال النهوض

 الاقتصادي وكیفیة استغلال مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقیق نقلة نوعیة على

 مستوى القطاعات الاقتصادیة المختلفة.

 وتناقش الجلسة الافتتاحیة استراتیجیة التنمیة المستدامة، ورؤیة مصر 2030، وكیفیة تعظیم

 المزایا التنافسیة لتحقیق أحلام وتطلعات المصریین في حیاة كریمة، كما سیتم خلال الجلسة

 استعراض ما تم من إنجازات لتحقیق الاستراتیجیة والخطوات التي تعهدت بها الحكومة لتحسین

 مستوى الحیاة مع الاخذ في الاعتبار حقوق الأجیال الجدیدة في حیاة تلیق بهم.



 وحول دور القطاع المالي والمصري تدور فعالیات الجلسة الأولى للقمة بحضور هشام عكاشة

 رئیس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، محمد الاتربى رئیس مجلس إدارة بنك مصر، طارق

 فاید رئیس مجلس إدارة بنك القاهرة، وهشام السفا العضو المنتدب للبنك التجاري وفا.. وذلك من

 خلال استعراض دور القطاع المصرفي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وارتباط ذلك

 بالسیاسات النقدیة والبنكیة لدعم وزیادة الاستثمار، وأهم الضوابط والإجراءات التي اتخذتها

 الحكومة وصناعي القرار بالقطاع التي أثرت على نمو الاقتصاد.

 

 كما تدور المناقشات الرئیسیة للجلسة حول تأثیر القطاع المالي والمصرفي ودوره في النمو

 المستدام للاقتصاد المصري، والمساهمات الحكومیة لدعم نمو الناتج المحلى، وكیفیة الحفاظ على

 نمو قطاع الأسواق الناشئة، بما یجعل منها اقتصادا نموذجیآ، كما تتناول الجلسة مناقشات فرعیة

 حول تأثیر برنامج الإصلاح الاقتصادى على القطاع المصرفي ، ومدى تأثیر الادماج المالى في

 خطط النمو الاقتصادى ، إضافة الى مدى تأثر المشهد الاستثمارى بتقلبات أسعار الفائدة ،

 والخطوات التي اتخذتها البنوك في مصر لتحدید أولویات اتفاقیات القروض لزیادة الاستثمارات.

 

 وتم تخصیص الجلسة الثانیة للقمة حول الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات تحت عنوان “مصر

 في عصر التحول الرقمي.. هل تفوقت الحكومة على القطاع الخاص؟ ویدیر الجلسة الإعلامي/

 أسامة كمال، مؤسس معرض Cairo ICT، بحضور د. خالد العطار، نائب وزیر الاتصالات

 لشئون التحول الرقمي، المهندس محمد أبو طالب، نائب الرئیس التنفیذى للشركة المصریة

 للاتصالات للشؤون التجاریة، المهندس خالد حجازي، الرئیس التنفیذي للقطاع المؤسسي بشركة

 اتصالات مصر، أیمن عصام، نائب الرئیس التنفیذي للعلاقات الحكومیة والخارجیة بشركة

 فودافون مصر، ماجد جبریال، رئیس القطاع الرقمي بشركة اورنچ مصر، إبراهیم سرحان،

 رئیس مجلس إدارة شركة إي فاینانس.

 وتدور نقاشات الجلسة حول الخطوات المتسارعة التي بذلتها الحكومة المصریة لإنجاز خطة

 التحول الرقمي، والجهود الرامیة لإشعار المواطن بوجود حكومة رقمیة، كما سیتم مناقشة دور

 شركات الاتصالات في تقدیم خدمات رقمیة للمواطن، ومدى تأهل وقدرة البنیة التحتیة لدعم

 التحول الرقمي.



 كما سیكون ضمن جدول اعمال الجلسة أهم التحدیات التي تواجه تطبیق التحول الرقمي،

 والتشریعات والقوانین الداعمة، إضافة الى مطالب شركات القطاع الخاص التي تمكنها من

 تعزیز دورها كوسیط قوي لتقدیم الخدمات الرقمیة.

 

 وفى الجلسة الثالثة تناقش قمة مصر الاقتصادیة قضیة التصنیع تحت عنوان "الفرص المتاحة

 والمستهدفة لدعم نمو قطاع الصناعة الحكومي والخاص" ویتحدث خلالها مجدي غازي، رئیس

 مجلس ادارة الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة، محمد أبو العنین رئیس مجلس ادارة مجموعة

 شركات كلیوبترا، محمد السویدي رئیس اتحاد الصناعات المصریة، ود. نیفین جامع، الرئیس

 التنفیذي لجهاز تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة.

 

 ویطرح المشاركون بالجلسة مختلف الرؤى لدعم الصناعة المصریة، وكیف بدأت مصر

 المنافسة الدولیة في العدید من المجالات الصناعیة، كما سیتم استعراض الخطوات التي قطعتها

 الدولة للعنایة بالقطاع الصناعي على المستویین الحكومي والخاص، وضرورة فهم الفرص

 المحتملة لآلیات النمو في الدولة بعد إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادى.

 

 كما ترتكز مناقشات جلسة الصناعة على عرض استراتیجیة ورؤیة الحكومة المصریة للوصول

 بمعدلات نمو القطاع الصناعي إلى أكثر من 10% بدلا من 6 %، ورؤیة القطاع الخاص لتنشیط

 الصناعة، فضلا عن وضع توصیات جادة لكیفیة رفع معدلات الإنتاج، لتوفیر احتیاجات السوق

 المحلیة، وتحقیق فوائض للتصدیر، تضمن تدفقات أجنبیة مباشرة للدولة.

 

 كما سیتم مناقشة مقترحات القطاع الصناعي الخاص، لخفض أسعار الفائدة، وتوفیر قروض

 بشروط ممیزة للتنمیة الصناعیة، والتوسع في الاستثمارات الصناعیة القائمة، وجذب استثمارات

 جدیدة محلیة أو أجنبیة، لتوفیر فرص عمل جدیدة للشباب بما یسهم في خفض معدلات البطالة

 لأقل من %7.

 

 ویسلط المشاركون بالجلسة الضوء على أهمیة المجمعات الصناعیة الجدیدة والتي تهدف إلى

 توفیر 4317 مصنع جدید للمستثمرین، وتأثیر ذلك على القطاع الصناعي، ووضع حلول لتوفیر



 مجمعات صناعیة كاملة التجهیز، یتم توزیعها على 13 محافظة، تختص بالصناعات الكبرى

 للحد من الاستیراد، وضبط المیزان التجاري.

 

 وعن دور جهاز المشروعات الصغیرة والمتوسطة، تناقش الجلسة توفیر قروض للمشروعات

 الصغیرة أو المتوسطة، خاصة عقب تحویل تبعیة الجهاز من وزارة الصناعة إلى مجلس

 الوزراء، وتأثیر اقرار القانون الجدید للمشروعات الصغیرة والمتوسطة، في رفع حد تمویل

 النشاط الصناعي إلى 12 ملیون جنیه بفائدة %5.

 

 وفیما یتعلق بالاستثمار تدور فعالیات الجلسة الرابعة بالقمة الاقتصادیة تحت عنوان " تحفیز

 الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار العالمي.. وتقییم جَهد القطاعین الحكومي والخاص"

 ویتحدث خلالها علاء عز أمین عام اتحاد غرف التجارة المصریة أیمن سلیمان المدیر التنفیذي

 لمجلس إدارة صندوق مصر السیادي والمهندس محمد العربي الرئیس التنفیذي لمجموعة

 العربي، ورئیس الاتحاد العام للغرف التجاریة.

 

 وتتضمن محاور النقاش، دور المجموعة الوزاریة الاقتصادیة، والقطاع الخاص، والمؤسسات

 المالیة، في زیادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغیر المباشر على السوق المصریة، مع

 شرح لطبیعیة التحدیات التي تواجه الاستثمار حالیًا واقتراح حلول لها، وعرض لرؤیة الشركات

 الكبرى ومتعددة الجنسیات لمصر ما بعد الإصلاح الاقتصادي.

 

 كما تركز الجلسة على ضرورة تهیئة البیئة التشریعیة والقانونیة لجذب رؤوس الأموال، كما

 تستعرض برنامج الطروحات الحكومیة، وأثره على دعم البورصة المصریة، وكذا توسیع قاعدة

 الملكیة وزیادة رأس المال السوقي وزیادة قیمة، وحجم التداول الیومي، فضلا عن دور شركات

 تداول الأوراق المالیة في دعم الاقتصاد والترویج وتعزیز السیولة التي تؤدى الى تعمیق أداء

 البورصة المصریة.

 

 وتحت عنوان " دور المشروعات القومیة في دعم الاقتصاد المصري" تدور الجلسة الخامسة

 والأخیرة لقمة مصر الاقتصادیة والتي تم تخصیصها لقطاع العقارات، ویحضرها كل من د.



 أحمد شلبي، الرئیس التنفیذي والعضو المنتدب لشركة تطویر مصر، المهندس أمین سراج،

الرئیس التنفیذي لشركة هاید بارك للتنمیة عمرو سلیمان، الرئیس التنفیذي لشركة ماونتن فیو و
 DMG، المهندس محمد هاني العسال، الرئیس التنفیذي لشركة مصر إیطالیا وطارق شكري،

 رئیس مجلس إدارة والرئیس التنفیذي لمجموعة عربیة.

 

 وتناقش الجلسة الحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات المحلیة والأجنبیة والتحدیات

 التي تواجهها لجذب المستثمر رؤیة الحكومة في تسویق المشروعات القومیة دولیا وتشیید المدن

 الذكیة ودورها في تحقیق الاستدامة ودور القطاع الخاص في تحقیق رؤیة الدولة لعام 2030.

 

 ویناقش المشاركون في الجلسة اسهامات العاصمة الإداریة في إحداث نقلة نوعیة داخل السوق

 العقاري المصري، وما قدمته مدینة العلمین الجدیدة لمنطقة الساحل الشمالي ومرسى مطروح

 من قیمة مضافة، من خلال دخول مصر عصر بناء الأبراج شاهقة الارتفاع وقدرة المطورین

 على تنفیذ هذا النوع من العقار.

 

 وتتناول الجلسة دور المشروعات غیر السكنیة (التجاریة والإداریة والفندقیة)، في إنقاذ القطاع

 العقاري من تراجع مبیعات الوحدات السكنیة، وتقییم تجربة إنشاء المدن الجدیدة وتحقیقها للهدف

 من انشائها.

 

 كما سیتم طرح أبرز التحدیات التي تواجه المطور العقاري فیما یتعلق بالتسجیل العقاري

 وتصدیر العقار ومناقشة الحلول والتشریعات اللازمة للتغلب علیها، وأسباب تأخر دخول

 المطورین العقاریین وشركات القطاع الخاص في مجال تشیید وحدات الإسكان الاجتماعي.. كما

 یتضمن جدول اعمال الجلسة مناقشة ضرورة وضع صندوق سیادي لتمویل المطور العقاریین

 ومساعدتهم لاستكمال مشروعاتهم.


